
يمكننا أن نضع كلمة فيسبوك 
بدلا من التاريخ الذي كان بمثابة 

كابوس بالنسبة لجيمس جويس وهو 
يحاول التخلص منه، بمجرد التفكير 

بانهيار إمبراطورية فيسبوك، لكن هل 
يفكر العالم السياسي والاقتصادي 

حقا -دعك من ملياري مستخدم- 
بالفكرة المهولة لانهيار فيسبوك؟

ثمة من يرى أن قبضة فيسبوك 
الممتدة على أرجاء الأرض تجعلها 

أكبر من أن تنهار، مع ذلك يرى 
باحثون في دراسة مفاجئة أن شركة 

فيسبوك أصبحت قوية لدرجة 
أن انهيارها ستكون له ”عواقب 
اجتماعية واقتصادية كارثية“.
ففيسبوك التي ساهم في 

تأسيسها مارك زوكربيرغ عام 
2004، أكبر بكثير من شركة وسائط 
اجتماعية، أنها تصنع حياة العالم، 
بما فيها حياة البنوك والحكومات.

لذلك تجادل دراسة جديدة أجراها 
فريق في معهد الإنترنت بجامعة 

أكسفورد بأن إدارة فيسبوك لم تضع 
خططا كافية لما سيحدث إذا تعرضت 

المنصة، التي تضم 2.7 مليار مستخدم 
إلى الانهيار.

أن تكون إمبراطورا على ملياري 
مستخدم، يعني أنت تتقلد منصبا 

سياسيا خطيرا، لم يحظ به ونستون 
تشرشل في زمنه. اليوم تعترف 

شركة فيسبوك أنها دولة عليها أن 
تدير اللعبة السياسية كما ينبغي، 

لكن الشاب مارك زوكربيرغ لا يمتلك 
مؤهلات الحوكمة الرشيدة، لذلك 

استعان قبل عامين بنك كليغ نائب 
رئيس الحكومة البريطانية ما بين 

عامي 2010 و2015 إبان تحالف حزبي 
المحافظين والليبراليين الديمقراطيين، 

ليكون وزير خارجية فيسبوك.
يرى توم نولز المراسل 

التكنولوجي في صحيفة التايمز 
البريطانية، أن فيسبوك أصبحت 

أكبر شركة وسائط في العالم، ومن 
الضرورة بمكان للعديد من المجتمعات 

وضع إطار عمل خاص بها إذا تم 
طيها أو انهيارها أو تصفيتها، على 

غرار التصفية الخاصة بالبنوك 
والبنية التحتية الحيوية والمرافق 

الحكومية عند إفلاسها.
وقال كارل أومان معد الدراسة في 
معهد الإنترنت بجامعة أكسفورد ”قد 

يبدو الزوال المحتمل لفيسبوك غير 
متوقع إلى حد كبير، لكن يجب أخذ 
الآثار المترتبة على ذلك على محمل 

الجد“.
ويمكن لنا أن نأخذ ذلك على 

محمل الجد بالفعل لمجرد أن نعرف، 
أن بإضافة مستخدمي إنستغرام 

وواتساب وماسنجر، سنحصل 
على رقم مهول فعلا لإمبراطورية 

فيسبوك الذي يمتلك تلك المنصات، 
هناك 3.14 مليار مستخدم نشط، أي 

أقل من نصف سكان العالم! ألا يمثل 
ذلك كارثة لمجرد وضع احتمال فكرة 

الانهيار!
ونظرا لكل ما يفعله المستخدم 

على فيسبوك يتم تسجيله ويصبح 
جزءا من أرشيف بيانات الشركة، لذلك 

وجدت الدراسة الجديدة أن انهيار 
النظام الأساسي يعني فقدانا للتحكم 

في هذه البيانات الشخصية.
يقول أومان ”تفشل الشركات 

بشكل منتظم وتختفي، لكنها تأخذ 
معها بيانات الزبائن والمستخدمين 

التي لا تحظى إلا بقدر محدود 
من الحماية والاهتمام بموجب 
القانون الحالي“. وتلك مشكلة 

أيضا  لعائلات الأشخاص 
الذين لقوا حتفهم ولكن لا 
تزال لديهم حسابات على 

فيسبوك، إذ ينص بروتوكول 
الموقع على أنه ”لا توجد حماية 

لبيانات المستخدمين 
المتوفين في حالة 

الإعسار“.
ويقترح 

معدو الدراسة 
بجامعة 

أكسفورد 
تطوير 

إطار 
تنظيمي 

لفيسبوك 

يشبه الطريقة التي يتعامل بها 
المنظمون مع البنوك وشركات التأمين 

أو المؤسسات المالية الأخرى التي 
تعتبر ”أكبر من أن تفشل“ والتي قد 

يتسبب انهيارها في أزمة مالية كبرى.
يرحب ناتنيال غيشر مدير 

التسويات حول أمن الفضاء 
الإلكتروني لدى فيسبوك، بالتقنيات 

الفاعلة وبالتعاون القائم بين شبكات 
التواصل الاجتماعي والوكالات 

الحكومية للسماح برصد العمليات 
الضارة في وقت مبكر أكثر.

لكن لمكافحة هذه التوغلات، لا 
يكفي إفشالها فحسب ”بل ينبغي 
أيضا ضمان حصول الناس على 
معلومات موثوقة وحقيقية خلال 

الأحداث الرئيسية“ مثل الاستحقاقات 
الرئاسية أو الجوائح على ما أوضح 

غيشر.
مهمة فيسبوك المعلنة هي جعل 

العالم متصلا مع بعضه وأكثر 
انفتاحا، لكن مثل هذا العنوان 

الفضفاض يمارس بالفعل ضغوطا 
كبيرة على طبيعة حياة الإنسان 

المعاصر وعلى المؤسسات الكبرى، إنه 
يعيد تشكيل العلاقة الاجتماعية التي 

كانت سائدة في يوم ما بين البشر 
مثلما يعيد ربط علاقتنا مع الحكومات 

والمؤسسات الخدمية.
لذلك أصبحت شركة فيسبوك بنظر 

دول العالم أكثر من ”دولة مارقة“ 
فلم تتصرف مثلا قبل أشهر كدولة 

محترمة مع طلب لجنة بريطانية 
حكومية تحقق في تأثير محتواه 

على الديمقراطية إلا بشكل متأخر لا 
يبدو عليه الاهتمام، الأمر الذي دفع 

صحيفة الغارديان إلى وصف الشركة 
بـ“قوة متعجرفة“ فيما وصف داميان 
كولنز رئيس لجنة الإنترنت والثقافة 

والإعلام والرياضة في مجلس العموم 
البريطاني، مارك زوكربيرغ بالشخص 

غير المسؤول الذي يجلس على رأس 
واحدة من أكبر الشركات في العالم.

جون نوتون مؤلف كتاب ”من 
غوتنبرغ إلى زوكربيرغ: ما تحتاج 
معرفته حقا عن الإنترنت“ يرى أن 

فيسبوك أثبتت بما لا يدع مجالا للشك 
أنها خرجت عن إطار السيطرة على 

نطاق عالمي.
ويطالب نوتون المتخصص في 

التكنولوجيا الرقمية بإعادة النظر في 
تنظيم عمل الشركات، لأن ما حدث في 
فيسبوك أيقظ العالم لفرض إجراءات 

”صارمة وموجعة“.

واقترح نوتون الباحث الأيرلندي 
وأستاذ التكنولوجيا في الجامعة 

المفتوحة إلزام الشركات التكنولوجية 
”الغارقة في الظلام“ بوضع شروط 

وقوانين تنظم مشاركة معلومات 
مشتركيها لأي طرف ثالث، وتمنعها 

من شراء الشركات الأخرى العاملة في 
نفس المجال، وتضعها تحت مراقبة 

الدول العاملة فيها.
وسبق وأن توصل هذا الباحث 
إلى أن وسائل الإعلام الاجتماعية 
تشكل تهديدا وجوديا لفكرتنا عن 
الديمقراطية، لأننا نسلم بإرادتنا 

لوحة المفاتيح الغامضة لمن يتلاعب 
ببيئتنا الإعلامية من الجهات الفاعلة 

الأجنبية والمحلية، وهو الوضع 
الطبيعي الجديد للعصر الرقمي الذي 
يربط علاقتنا مع بعضنا ومع العالم.

قبل عام تقريبا حذفت فيرا 
يوروفا، مفوضة العدالة في الاتحاد 

الأوروبي، المسؤولة عن حماية 
البيانات والنزاهة الانتخابية، 

حسابها على فيسبوك، لأن الموقع 
أصبح مثل ”طريق سريع للكراهية“ 

حسب تعبيرها. بينما 
يحاول عدد غير قليل من 
المستخدمين الإقلاع عن 

فيسبوك بوصفه إدمانا 
مثيرا للصداع، لكن كل 

هؤلاء، فضلا عن الدول لم 
يفكروا ولو لمرة واحدة ماذا 

يحدث لنا إن انهار 
فيسبوك فوق 
رؤوسنا!

 بيروت – بدأ الصحافيون والإعلاميون 
في لبنان الاســـتفاقة مـــن صدمة انفجار 
مرفـــأ بيـــروت، والعمـــل لإعـــادة ترميم 
الأضرار التي طالت القطاع على الصعيد 
المادي والمعنوي، حيث أصدرت ”النهار“ 
عددا خاصا حورت فيه اسمها وشعارها 
إلـــى ”انهيـــار“، كدعوة للوعـــي بحجم 
الكارثة، في حين أطلقت ”مؤسسة سمير 
قصير“ ”مبادرة دعم الإعلام“ للاستجابة 
الطارئـــة،  الاحتياجـــات  إلـــى  بســـرعة 
وبشكل خاص ”تأســـيس قطاع إعلامي 

أقوى للمستقبل“.
ومبـــادرة دعـــم الإعـــلام فـــي لبنان 
تســـتهدف كل المعنيـــين بقطـــاع الإعلام 
من شـــركات وجهات رســـمية ومنظمات 
وأيضـــا  ودوليـــة،  حقوقيـــة  وهيئـــات 
الجمهور، لبـــذل كل جهد ممكن من أجل 
استعادة نشاط الصحافيين والمؤسسات 
الإخباريـــة في لبنان، ممـــن تضرروا في 
حـــادث انفجـــار مرفأ بيـــروت قبل نحو 

أسبوعين.
وقال جاد شحرور المسؤول الإعلامي 
لمؤسسة ســـمير قصير، في تغريدة على 
حســـابه في تويتر ”مبادرة دعم الإعلام، 
إثر جريمة انفجـــار مرفأ بيروت، تهدف 
إلى تأسيس إعلام أقوى، وأكثر شفافية، 
إعلام يضع المعلومة بـــين أيدي الناس، 
إعلام يســـتطيع أن يحاســـب الســـلطة 

ويسأل“.
وناشـــطون  إعلاميـــون  وتفاعـــل 
مـــع المبـــادرة علـــى مواقـــع التواصـــل 
الاجتماعي، وأشاروا إلى أن الصحافيين 
في لبنـــان يعانون من أزمات تشـــغيلية 
وأوضاع مهنية صعبة حتى قبل حدوث 
الانفجـــار، لذلك كان وقـــع الكارثة كبيرا 
عليهـــم، في ظل عدم وجود تأمين صحي 

واجتماعي.

الإعلام“  دعـــم  ”مبادرة  وتســـتجيب 
وبشـــكل  الطارئـــة،  الاحتياجـــات  إلـــى 
خـــاص ”تأســـيس قطاع إعلامـــي أقوى 

للمستقبل“.
 وتغطـــي المبادرة ســـتة محاور هي 
الدعـــم الطبـــي للصحافيـــين المصابين، 
بما في ذلـــك، العلاج المســـتمر كالعلاج 
الفيزيائـــي والأدوية والمعـــدات الطبية، 
بالتغطيـــة  يتمتـــع  لا  لمـــن  خصوصـــا 
الصحيـــة الملائمة. والمعدات الصحافية، 

بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر والتصوير 
والبث والإرسال المتضررة.

بالأولويـــة  الدعـــم  هـــذا  ويذهـــب 
للصحافيين المســـتقلين الذيـــن يعملون 
لحسابهم الخاص، وفي حالات تدرس كل 

منها على حدة، للمؤسسات الإعلامية.
وأوضح بيان مؤسسة سمير قصير 
الذي نشـــرته على موقعهـــا الإلكتروني، 
أن المبادرة تشـــمل أيضـــا ترميم المقرات 
الصحافية التي تضـــررت من الانفجار، 
والدعـــم النفســـي، والدعـــم الاقتصادي 
بغرض تأمين حيـــاة كريمة للصحافيين 
تســـمح لهـــم بالاســـتمرار فـــي عملهم، 
بالإضافـــة إلـــى العمـــل الاســـتقصائي، 
لأن ”علينـــا رفـــض العودة إلـــى بعض 
كانـــت  التـــي  الصحافيـــة  الممارســـات 
ســـائدة قبـــل الرابـــع مـــن أغســـطس، 
كمحاباة السلطة، وغياب ثقافة التدقيق 
بالمعلومـــات والمعطيات. ونلتـــزم اليوم 
بدفـــع الإعلام نحـــو الدور الـــذي يجدر 
بـــه لعبه في مواجهة الفســـاد، منطلقين 
من إيماننـــا بأن الصحافـــة الحرة تنقذ 

الأرواح“.
وقالـــت المؤسســـة المعنيـــة بحريـــة 
التعبير وحرية الإعـــلام في لبنان ودول 
المنطقـــة، إنه ”منذ تفجيـــر مرفأ بيروت، 
ضحاياهـــم  يودعـــون  واللبنانيـــون 
ويلملمـــون جراحهم ويعيـــدون بناء ما 
تهـــدم، لكنهم أيضا يســـعون إلى إدراك 
ما حصل فعلا. فيمـــا كان لبنان معروفا 
بقدرته على النهوض، بـــات اللبنانيون 
اليـــوم يرفضـــون فكرة تخطي المشـــاكل 

ريثمـــا تنفجـــر مـــن جديد، بعـــد حين. 
الصرخة من أجل التغيير أضحت بغاية 

القوة“. 
وأضاف البيان أن الانفجار أظهر كل 
مكامن الخلل فـــي نظام الحكم اللبناني: 
ضعـــف  الشـــفافية،  غيـــاب  الفســـاد، 
قـــدرة المواطـــن علـــى التأثيـــر وتقاذف 
المســـؤوليات. إلا أن ردة الفعل الشعبية 
والدعـــم الدولي أرســـلا رســـالة مدوية 
مفادهـــا أنه لا يمكن للبنـــان العودة إلى 
ما قبل الرابع من أغســـطس. توجّه هذه 
الرسالة إلى المؤسســـات الرسمية أولا، 
لكنها تعني أيضا دور الإعلام والمجتمع 

المدني وعملهما.
ولا تســـعى المؤسســـة مـــن صياغة 
المبادرة بهذا الشـــكل إلى قطاع إعلامي 
منغمـــس في السياســـة، بل إلـــى ”بيئة 
إعلامية مؤهلة لمســـاءلة من في السلطة، 
تطرح الأســـئلة المفصلية، تطور قدراتها 
حاجـــات  وتعكـــس  الاســـتقصائية، 
على  قادريـــن  وصحافيـــين  المواطنـــين، 
السياســـي  والترهيب  الضغط  مواجهة 

من خلال عمل مشترك، منظم وفعال“.
وركزت المبادرة على قضية مســـاءلة 
الســـلطة، لأن الإعـــلام اللبنانـــي يتبـــع 
بغالبيتـــه إلـــى أحزاب وقوى سياســـية 
تشـــكل النظام القائم علـــى المحاصصة، 
وفي حـــين تنتقد هـــذه المنابر الســـلطة 
تســـتثني  منهـــا  كل  أن  إلا  وأحزابهـــا 
وتنطـــق  إليـــه  تنتمـــي  الـــذي  التيـــار 
للموضوعية  تفتقد  وبالنتيجة  باســـمه، 

والمصداقية.

وتضم المبادرة مجموعة من الشركاء 
المحليـــين والدوليين الذيـــن تم التواصل 
معهم ”لحشـــد القوى الهادفة إلى تعافي 
القطاع الإعلامي وإعادة بنائه على أسس 
جديـــدة“، ولا يقتصر الدعـــم على المدى 
القصيـــر، ”بـــل يجب أن يؤســـس لإعلام 
أقوى، أكثر شـــفافية، يستطيع بدوره أن 
يساهم في التغيير الذي يحتاجه لبنان“.
وتشـــمل قائمـــة الشـــركاء الداعمين 
للمبـــادرة ”صندوق ســـيغريد راوزينغ“ 
للديمقراطيـــة“  الوطنـــي  و“الصنـــدوق 
و“فـــري برس أنليميتـــد“ و“لجنة حماية 
حدود“  بـــلا  و“مراســـلون  الصحافيين“ 
و“المنتـــدى العالمـــي لتطويـــر الإعـــلام“ 
و“منظمة دعم الإعلام الدولي“ و“مؤسسة 
و“الوكالة الفرنســـية  فريدريش ناومان“ 
ومنظمة الأمم المتحدة  لتطوير الإعـــلام“ 

للثقافة والفنون ”يونسكو“.
ودعت صحيفـــة النهـــار اللبنانيين، 
في عددها الـــذي عنونته بـ“انهيار“، إلى 
الوعـــي بهول الكارثة وأســـباب الانهيار 
ومسبباته وتجلياته في حياتهم اليومية 
تصيـــب  التـــي  الســـلبية  والارتـــدادات 
المواطنـــين، لأن الوعي والإدانة والرفض 
هـــي المنطلـــق الحقيقي لتغييـــر الواقع. 
إنـــه إقرار وإعلان بأن الســـلطة الحاكمة 
تســـبّبت بـــكل الويـــلات عبر فســـادها 
وإفسادها، وتدخلها في القضاء، وقمعها 
التحتيـــة،  البنـــى  وتدميـــر  الحريـــات، 
وتخريـــب البيئة، وعـــدم المضي بالحياد 
والتحييد، وإفقار الناس، ودفع الشـــباب 

إلى الهجرة، بل تهجيرهم.

 ســان فرانسيســكو – انضمت شــــركة 
أبل إلى شركات التكنولوجيا التي تواجه 
ضغوطا متزايــــدة لدعم قطــــاع الصحافة 
والإعــــلام في أزمته الحادة المتفاقمة جراء 
تداعيــــات فايروس كورونــــا؛ حيث تطالب 
شــــركات الصحافــــة الموجــــودة على ”آب 
ســــتور“ بتقليص العمولة التي تتقاضاها 
من التطبيقات الإعلامية المتاحة للتحميل 

عبر متجرها الإلكتروني.
ووجهت منظمة ”دي ســــي أن“ المهنية 
التــــي تمثل عدة وســــائل إعــــلام أميركية 
رســــالة إلكترونيــــة الخميس إلــــى رئيس 
أبل تيم كوك تطالبه فيها بتحسين شروط 

التعامل مع أعضائها.
ويُفتــــرض بمطــــوري التطبيقــــات أن 
يدفعــــوا لمتاجــــر التحميــــل الإلكترونيــــة، 
بــــلاي  و“غوغــــل  ســــتور“  ”آب  أبرزهــــا 
ســــتور“، عمولة نســــبتها 30  في المئة من 

قيمــــة العمليــــات التجارية التــــي يجريها 
مستخدمو التطبيقات.

لكــــن ثمــــة اســــتثناءات، إذ يمكــــن أن 
تنخفض نســــبة العمولة إلــــى 15 في المئة 

اعتباراً من السنة الثانية للاشتراك.
وتشبّه المؤسســــات الصحافية نفسها 
للبث  بخدمــــة ”أمــــازون بــــرايم فيديــــو“ 
التدفقــــي والتي تدفع عمولة نســــبتها 15 
فــــي المئة عن كل اشــــتراك فــــي تطبيقاتها 

لحساب أبل.
وأشــــار أعضــــاء ”دي ســــي أن“، ومن 
و“وول ســــتريت  بينهم ”نيويورك تايمز“ 
وقنوات تلفزيونيــــة ومحطات  جورنــــال“ 
أن  إلــــى  إلكترونيــــة،  ومواقــــع  إذاعيــــة 
تطبيقاتهــــم تســــتقطب أكثــــر مــــن مئتي 
مليــــون زائر وحيــــد، أي ”100 في المئة من 
الســــكان الأميركيين المتصلين بالشــــبكة“. 
غير أن ”شروط الســــوق الوحيدة التابعة 

لأبــــل تؤثر بقــــوة في قــــدرة الأعضاء على 
الاســــتثمار فــــي المعلومات الموثــــوق بها 

والترفيه عالي الجودة“.
وقــــد حاولــــت شــــركة ”إبيــــك غايمز“ 
المطــــورة للعبــــة ”فورتنايــــت“ الشــــهيرة، 
الأســــبوع الماضي، إقامة نظــــام دفع بديل 

للالتفاف على ذلك المستخدم من أبل.
وســــارعت أبــــل وغوغــــل إلى ســــحب 
اللعبة من متجريهما الإلكترونيين، ما دفع 

بـ“إبيــــك غايمز“ إلــــى ملاحقتهما قضائيا 
بتهمة القيام بممارسات احتكارية.

وحاولت شــــركة فيسبوك من ناحيتها 
التفاوض مع أبل على أداة جديدة لتنظيم 
الأحداث الإلكترونية المدفوعة، ما من شأنه 
والمتوسطة  الصغيرة  الشــــركات  مساعدة 

المتعثرة اقتصاديا، لكن دون جدوى.
لهواتف  المصنعــــة  الشــــركة  وســــعت 
آيفون منذ ســــنوات إلــــى إضافة الصحف 
الرئيســــية الكبرى في الولايــــات المتحدة، 
مثل ”نيويورك تايمز“ و“واشنطن بوست“ 
وصحيفة ”وول ســــتريت جورنــــال“، إلى 
خدمــــة المجــــلات الرقميــــة Texture، وهو 
التطبيــــق الــــذي حصلــــت عليــــه أبل في 
شــــهر مــــارس 2018 ودخلــــت مــــن خلاله 
مجــــال المجلات الذي يتيح للمســــتخدمين 
الاشــــتراك فــــي أكثر مــــن 200 مجلة مقابل 

9.99 دولار في الشهر.

دعوة إلى الوعي

المبادرة تهدف إلى 
تأسيس إعلام أقوى، 

وأكثر شفافية

جاد شحرور

حملة لبنانية للخروج من أنقاض الانفجار 
بإعلام يحاسب السلطة ويسأل

ضغوط على أبل لتقليص عمولتها من تطبيقات الصحف

مبادرة دعم الإعلام تستجيب إلى الاحتياجات الطارئة للصحافيين 
دولية  ــــــات  وهيئ منظمات  شــــــاركت 
ــــــة الصحافة في مبادرة  معنية بحري
أطلقتها ”مؤسســــــة ســــــمير قصير“ 
ــــــين  الصحافي لدعــــــم  ــــــة  الإعلامي
المتضررة  الإخبارية  والمؤسســــــات 
ــــــروت، لكن  مــــــن انفجــــــار مرفــــــأ بي
الهدف الأساسي للمبادرة، تأسيس 
قطــــــاع إعلامــــــي أقوى للمســــــتقبل 
ورفــــــض العــــــودة إلى ممارســــــات 
صحافية كانت ســــــائدة قبل الرابع 

من أغسطس.

ماذا لو انهار معبد 
فيسبوك على رؤوسنا!

منظمة {دي سي أن} 
المهنية التي تمثل وسائل 

إعلام أميركية عدة، تطالب 
{آبل} بتحسين شروط 

التعامل مع أعضائها

كرم نعمة
كاتب عراقي 
مقيم في لندن
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ا قضائيا
ة.

ناحيتها
ة لتنظيم
من شأنه
لمتوسطة

وى.
لهواتف  
الصحف
المتحدة،

بوست“  ن
ـال“، إلى
وهو ،Tex

ه أبل في
ــن خلاله
ــتخدمين
جلة مقابل

ين د والم ن زب ا ت بي ه
لا تحظى إلا بقدر محدود التي

من الحماية والاهتمام بموجب 
القانون الحالي“. وتلك مشكلة 
أيضا  لعائلات الأشخاص
الذين لقوا حتفهم ولكن لا 
تزال لديهم حسابات على 
فيسبوك، إذ ينص بروتوكول

الموقع على أنه ”لا توجد حماية 
لبيانات المستخدمين 

المتوفين في حالة 
الإعسار“.

ويقترح 
معدو الدراسة

بجامعة
أكسفورد 

تطوير 
إطار

تنظيمي 
لفيسبوك 

راهي ريع ريق ل بح أ
حسب تعبيرها. بينما 

يحاول عدد غير قليل من 
المستخدمين الإقلاع عن

فيسبوك بوصفه إدمانا 
مثيرا للصداع، لكن كل 

هؤلاء، فضلا عن الدول لم 
يفكروا ولو لمرة واحدة ماذا 
يحدث لنا إن انهار

فيسبوك فوق 
رؤوسنا!


